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  :ملخص
تمتع اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري بالحجیة في مواجهة السلطات العمومیة لاسیما التصریح بعدم دستوریة ت

 المادتینفي  على ذلك قد تكفل المؤسس الدستوري بضمان هذه الحجیةمن خلال نصه صراحةو  ،ر بهخطأنص تشریعي 
لتزام بتنفیذ التصریح بعدم الدستوریة من قبل السلطات الاغیر أنه یثور تساؤل حول مدى  ،1996من دستور  191و 190
من  تصبح تصریحاته  مجرد استشارات قانونیة لتقدیر مشروعیة النصوص قدتنفیذ التزام بلدولة، إذ أنه دون الاالفي 

  .عدمها 
  رأي  قرار، رقابة المطابقة، التصریح بعدم الدستوریة، ،المجلس الدستوري :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The jurisprudence of the Algerian Constitutional Council is authentic in confronting the public 

authorities, especially the declaration of unconstitutionality, a legislative text notifying it, and the Council has 
ensured that this authenticity is provided through its explicit text in Articles 190 and 191 of the 1996 
Constitution amended, if a valid text loses its effect, and not ratify or. 

Issue a draft legislative text However, a question arises about the extent of commitment to the 
implementation of the declaration of unconstitutionality by the authorities, since without commitment 
statements become merely legal consultations in estimating the legitimacy of the texts. 

Keywords:.Constitutional Council,declaration of unconstitutionality, conformity control, decision, 
opinion 

شرماط سید علي/ دط :المؤلف المرسل * 
  : مقدمة

متناع عن إصدار النص إذا حدثو أن صرح المجلس الاتنظیمات بین التختلف أثار الرقابة على دستوریة القوانین و 
بالنسبة  دستوريال الدستوري أن النص أو جزء منه غیر دستوري،  أو یفقد النص أثره من تاریخ صدور قرارالمجلس

تقید الغیر أنه قد یثار التساؤل حول مدي ،للنصوص التشریعیة ساریة المفعول، ومن ثم یزول النص بالنسبة للمستقبل
نخص بالذكر و  ،النصوص المخالفة للدستور متناع عن إصدارالاصریح بعدم الدستوریة من قبل السلطات العمومیة و تالب

المجلس  ثانیة إذا قضىومن جهة  ،رقابة من جهةالالنص من  فیها الاختیاریة، والتي قد یفلتتلك التي تدخل ضمن الرقابة 
برأي  دولة في الآخذالفي  العمومیةتقید السلطاتمدىما یطرح تساؤل حول ة نص تشریعي ساري المفعولعدم دستوریبالدستوري 

لغاء أو سحب النصو  الدستوري المجلس من  02فقرة   5لى البرلمان كما قضت به المادة في حال إعادة النص ا كما أنه،إ
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فهل یلزم إعادة المشروع مرة ثانیة إلى المجلس إذ تعلق الأمر  ،1النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 
لى و  بالرقابة الاختیاریة؟ عن  بالقانون الصادرسواء تعلق الأمر  بهذا التصریح ؟ قید الجهة صاحبة النصتأي مدى تإ

یمارس السلطة التشریعیة برلمان "التي تنص على أنه من الدستور 112البرلمان صاحب الاختصاص بموجب نص المادة 
أو صاحب  2"التصویتعلیهو  القانون دإعداهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،  وله سیادة في  ینیتكون من غرفت

من تاریخ تسلمه  اءجل ثلاثین یوما ابتدأیصدر رئیس الجمهوریة القانون في " من الدستور 144 المادةبالإصدار حسسلطة 
 التشریعي للبرلمان وتدخل ضمن الاختصاص  يختصاص التشریعالاالتي تخرج من  النصوص أو حتى تلك ،3...."إیاه

طابع الاستشاري الالمجلس الدستوري قرارات و  عدم الالتزام یضفي على آراءفإن علاوة على ذلك ،و لرئیس الجمهوریة 
ما " على النحو الأتي  هذه الدراسةلإشكال ما یطرح ك فتصبح اجتهاداته شبیهة بتلك المقدمة من المؤسسات الاستشاریةوهو

تنفیذ إلتزام السلطات العمومیة في الدولة بوما مدى  تأثیر الحكم بعدم الدستوریة على القانون المخالف  للدستور؟ هو
  .التصریح بعدم الدستوریة؟ ن مضمو
جابة على اتحلیلا       تأثیر تصریح بعدم المبحث الأولمبحثین، نتناول في  لإشكالیة سالفة الذكر قسمنا هذه الدراسة إلىوإ

  .بعدم الدستوریة تنفیذ التصریحالالتزام بالثاني المبحث ، ویتناول الدستوریة على القانون المخالف للدستور
  تأثیر تصریح بعدم الدستوریة على القانون المخالف للدستور:  مبحث الأولال

لمجلس الدستوري سلطة الرقابة على دستوریة القوانینوالتنظیمات لول خ 1996دستور من 186لمادة ا لوفق
خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في  التي خرىالأختصاصات الابالإضافة إلى :" أنه علىة نص صراحالوالمعاهدات ب

برقابة قبلیة أي قبل أن تكون  ، وهذا"القوانین والتنظیماتو  تور یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهداتالدس
ختلالات الامعاهدة  فهي ذات طبیعة وقائیة لكشف بمر الأتعلق  اواجبة التنفیذ،أو بعبارة أخرى قبل التصدیق علیها إذ

من الدستور عن طریق الدفع بعدم  188الدستوریة، وعلى نفس الشاكلة بالنسبة للرقابة البعدیة المنظم بموجب المادة 
مجلس الدستوري في النظام المحدد وهذا التقسیم قدمه لنا ال ،أنتج آثارهالقانونیة يحكم التشریعللالدستوریة،وهو إلغاء تام 

  .20164لقواعد عمله في 
أكد تكریسها و  إلى 1996حجیة الشيء المقضي به هي أهم غایة سعى المؤسس الدستوري بموجب دستور إن 

تعرف حجیة الأمر و  المتضمن التعدیل الدستوري، 01-16علیها في التعدیل الدستوري الأخیر بموجب القانون رقم 
لذات و  رفع دعوى جدیدة بین ذات الخصوموسیلة فنیة ابتكرها المشرع لوضع حد للمنازعات ولمنع " المقضي به بأنها 

جواز نظرا لسبق الفصل الب الحكم بعدم و المراكز القانونیة،والتي كانت محلا لدعوى سابقة لوجو  السبب وبشأن الحقوق
  5"فیها

                                         
ماي 11بتاریخ  ةالصادر  29النظام المحدد للقواعد عمل المجلس الدستوري ،المنشور في الجریدة الرسمیة العدد من  02فقرة  5انظر المادة  -1

2016..    
  . 1996دستور من  112المادة  -2
  . 1996من دستور 144المادة  -3
  .2016ماي 11الصادر بتاریخ  29النظام المحدد للقواعد عمل المجلس الدستوري ،المنشور في الجریدة الرسمیة العدد  -4
دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه في الحقوق كلیة الحقوق جامعة –محمود أحمد زكي،الحكم الصادر في الدعوى بعدم الدستوریة أثاره وحجیته  -5

  . 41- 40ص  2003القاهرة ، مصر 
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وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري هذا المعنى في إضفاء الحجیة المطلقة للآراء وقرارات المجلس الدستوري 
ب أثارها وبصفة دائمة حال عدم تغیر الظروف، بإلغاء كل ما یتعارض مع هذه الحجیة أو تعلیق صدور النص في ترتی

  .، وهو ما سنتناوله تباعا في مطلبین المتعارض مع هذه الحجیة سواء تعلق الأمر بمعاهدة دولیة أو نص تشریعي
  الدولیةوالاتفاقیات لمعاهداتا: المطلب الأول

في هذا  الدستور على السلطاتالذي یفرضه منع المصیر النصوص غیر الدستوریة واضح وجلي من خلال   
من  190طبقالنص المادة 1دستوریةالتصریح  بعدم الحجیة في الوقد تكفل المؤسس الدستوري بضمان هذه  ،المجال
هدة أو اتفاق أو اتفاقیةفلا یتم التصدیق إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معا"التي تنص على أنه ،الدستور

تلك  هيبالمعاهدات الدولیة  والمقصود،وبهذا المعنى اختار المؤسس الدستوري سمو الدستور على المعاهدة الدولیة "علیها
من  190 المادة بمقتضىو ، الجزائري من الدستور 149و 111التي تدخل ضمن نصوص المواد الاتفاقیة الدولیةو  عمالالأ
ة بعدم بإن كانت مشو والمعاهدات  تفاقیاتالاتعلیق المصادقةعلى  الدستوري مجلسللولفقد خُ  ،المذكورة أعلاه ستورالد

انتفاء غایة جوب الالتزام برأي المجلس الدستوري إلى و عمل بالنص الدولي والمنع هنا یفید لا محالة و الأي عدم   ،الدستوریة
ن ، 2السبب   .ةحكامالمعاهدأو  تعدیل الدستور بما یتطابق فیجبلتزام الدولي الاهذا في الاستمرار تقرروإ

حدد في أي مرحلة أنه وباستعمال المؤسس الدستوري لإجراء التصدیق،فإنهربط الرقابة بمسألة التصدیق، بمعنى  
 هي التي تمرلرقابة من مراحل إبرام المعاهدة یتدخل المجلس الدستوري، والذي یفهم من هذا أن المعاهدات التي تخضع ل

عن طریق إجراء التصدیق الذي یختص به رئیس الجمهوریة حسب الدستور، باعتباره الوسیلة الوحیدة التي تلتزم بها الدولة 
 وتعدرقابة بهذا المفهوم، لالمعاهدات التي تم إدماجها في القانون الوطني بغیر وسیلة التصدیق لا تخضع ل وكل ،3رسمیا

هم  أن الأالهیئات،و ة لجمیع السلطات و وملزم ةابة سابقة وحجیة التصریح بعدم دستوریتها نافذالرقابة على المعاهدات رق
من  187ذكورة في المادة مخطار من طرف السلطات البة من تلقاء نفسه، بل بناء على إرقاالالمجلس الدستوري لا یمارس 

 .   رقابة وقائیةلذا فهي تعد الدستور 
لها من مكانة في المنظومة القانونیة الجزائریة، لما رقابة السابقة على هذه النصوص الالمؤسس الدستوري لقد رتب 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة " بقوله من الدستور 150فهي تسمو على القانون الداخلي طبقا للمادة 
صوص ذات حجیة على القوانین بهذا تعتبر هذه  الن"حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون

مدى مطابقة مواد من لة تمراقبعبر المجلس الدستوري عن هذا السمو بمناسبة الداخلیة بما فیها القوانین العضویة، وقد 
منه التي اشترطت الجنسیة الجزائریة الأصلیة  86، ولاسیما المادة 4المتعلق بالانتخابات للدستور 13-89القانون رقم 
من نفس القانون التي استوجبت الجنسیة الأصلیة لزوج المترشح لرئاسة  108وكذلك المادة  ،وأزواجهمللمترشحین 

التي تقر بمبدأ سمو  1989من دستور123توریة استنادا إلى نص المادة هذه المواد غیر دس أن اعتبر، والذي الجمهوریة

                                         
  .251، الجزائر ،ص2017بعة سعید بوشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،ط -1
  .328،صرجعنفس الم-2
دید ،أطروحة دكتوراه حقوق جامعة جالتضرورة  الإصلاح و -المعاهدات الدولیة في الجزائرو  مختاري عبد الكریم ، الرقابة دستوریة القوانین -3

  .257ص  2019تیزي وزو ، الجزائر 
  .1989أوت  30المؤرخة في  67لعدد یتعلق بقانون الانتخابات ، الجریدة الرسمیة ا 1989أوت  20مؤرخ في - مد-ق ق- 1القرار رقم  -4
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ص معاهدات ارتبطت الجزائر بها، وتتعلق هذه المعاهدات نصو صراحة للمخالفتها  ، وهذا1المعاهدات على القوانین الداخلیة
بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989التي انضمت إلیه الجزائر سنة  1966للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة لدولي بالعهد ا

وفي 37،3 -87رقم سومالمر  بمقتضى، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب التي انضمت إلیه الجزائر 89-672
  014- 1995بموجب القرار رقم  1995نفس الموضوع  ذكر المجلس الدستوري بقراره سنة 

مبدئیا لا ، دستوریة؟الدفع  بعدم هناال وفي ظل اعتماد المؤسس الدستوري لرقابة الدفع بعدم الدستوریة، فهل یجوز
مساس التصریح بعدم الدستوریة بمبدأ حسن  تخضع للرقابة اللاحقة لان الأمر یتعلق باتفاق تتعدد فیه الأطراف، ناهیك عن

 23بتحفظ في  صادقت علیها الجزائرلقانون المعاهدات، التیة، حسب معاهدة فینا النیة في الالتزام وتنفیذ المعاهدات الدولی
عدم تطبیقه للمعاهدة بلیس لأي طرف أن یتمسك بقوانینه الداخلیة لیحتج " أنه نصت على 27، وفي مادتها 1969ماي 

"5 .  
من  111إلا ماتعلق منها  بالمادة  ،جباریةالإلیس و ختیاریة الارقابة لالمعاهدات الدولیة تخضع ل إضافة إلى أن

وملزمة لرئیس الجمهوریة وفي هذه الحالة لا یمكن إخطار المجلس الدستوري بناءا على نص رقابة فیها واجبةالالدستور،ف
ألا یكون الحكم التشریعي قد سبقالتصریح "التي تنص على مایلي 166-18العضوي رقم  من القانون 3فقرة  8المادة 

  " .بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغیر الظروف
ختیاریة أي التي قد تفلت من رقابة المجلس الدستوري، الا لرقابةلمعاهدات التي تخضع التتعلق بفأما الحالة الثانیة 

أى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد هذا تر اإذا  من الدستور، 191 دةمستندین إلى الما
دخل الذي نص الهو هنا واستخدام المؤسس لكلمة أثر یكون النص محل الرقابة  ،من یوم قرار المجلس ءابتداالنص أثره 

  .حیز التطبیق
مساس بنص الك ،وقهمن حق یه أننص المعاهدة یمس بحقحالتسجیل إدعاء أمام القضاء یدعي صاحبه ففی كذلك

قد ذهب الرأي هل ینظر المجلس الدستوري في هذا الدفع،  ، في هذه الحالة "الإسلام دین الدولة " من الدستور 2المادة 
احتواء هذه الاتفاقاتوالمعاهدات من رغم وباللرقابة اللاحقة ل إلى عدم قابلیة المعاهدات والاتفاقات الدستوري الغالب من الفقه

 186أن المؤسس الدستوري رتب عنها رقابة قبلیة وقائیة طبقا للنص المادة كون الساریة المفعول لأحكام مخالفة للدستور 
                                         

  .1989 لسنة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمن  دستور  123المادة  -1
 الاجتماعیةو  المتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 1989ماي  16المؤرخ في  67-89المرسوم الرئاسي رقم  -2
السیاسیة الموافق علیه و  السیاسیة والبرتوكول الاختیاري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیةو  الحقوق المدنیةالثقافیة ، والعهد الدولي و 

  .11، الجریدة الرسمیة، العدد 1966-12-12من طرف الجمعیة العامة لأمم المتحدة یوم 
قة على المیثاق الإفریقي لحقوق والشعوب الجریدة الرسمیة ،المتضمن المصاد1989ماي  16المؤرخ في  37-87المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .1989سنة  36العدد 
من قانون الانتخابات، الجریدة  108المتعلق بدستوریة البند السادس من المادة  1995أوت  06المؤرخ في  95/م د 01قرار رقم  -4

  .1995أوت  08في  ةالمؤرخ ،43العدد ،ةالرسمی
، الصادرفي  13/10/1987المؤرخ في  222- 87، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم  1969ت لسنةلمعاهدالقانون ااتفاقیة فینا  -5
  .   14/10/1987المؤرخ في  42لجریدة الرسمیة العدد ا
 54،العدد كیفیات تطبق الدفع بعدم الدستوریة ، الجریدة الرسمیةو  یحدد شروط 2018 - 03- 02المؤرخ في  16- 18قانون العضوي رقم  -6

  .2018- 09- 05المؤرخة في 
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 ،ملا تت تتم أو رقابة اختیاریة قد ها ونص المادة الرابعة من النظام المحدد للعمل المجلس الدستوري، إلا أن ،المذكورة سابقا
  . هل یجوز الرجوع عنها في حال تغیر الظروف كتعدیل الدستور مثلا، وهنا للدستور یرد فیها حكم مخالفقد  وبالتالي 
إن إعادة النظر في المعاهدات الدولیة یبدو صعبا لتعدد الأطراف "  قولهعن هذا بـسعید بوشعیر  الأستاذقد عبر ل

تصدیقها علیها رغم إمكانیة إلغاء ما هو مخالف للدستور و  مصداقیتهاعلى  أثر ذلكو  وعدم اقتصارها على الدولة الجزائریة
فبعض المعاهدات والاتفاقیات قد تبرم في ، وهو الرأي الذي ندعمه"ن الدستور أسمى درجةلأمهما كانت الأطراف

لبواعث غیر وقد تكون االمصلحة الشخصیة على مصالح الأمة، فیها عوناظروفوحالات یكونالقائمون على السلطة یر 
قائمة بین المجلس الزمة الحالیة الأوعلى سبیل المثال ،"ما بني على باطل فهو باطل"شریفة ونستند في ذلك إلى قاعدة 

في القضاء المصري حول جزیرتي القائمة زمة الأالوطني الانتقالي في لیبیا حول مشروعیة اتفاقیة تقسیم الحدود، أو تلك 
والتي صدر  2016أفریل  8ملكة العربیة السعودیة، الموقع فيمقة بترسیم الحدود بین مصر والالمتعلو  ،"وتیران"و" صنافیر"

وأیدت الحكم دائرة فحص الطعون، وقابل ذلك استصدار حكم ، تفاقیة الافیها حكم من المحكمة الإداریة في مصر ببطلان 
المستعجلة  الاستئنافأیدته محكمة  2017جانفي 17من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم المحكمة الإداریة في 

مما استدعى إصدار رئیس المحكمة الدستوریة العلیا أمرا وقتیا بوقف تنفیذ الحكمین إلى حین  2017ماي  28الصادر في 
نشرت في النشرة  2017جوان  17رئیسالمصري فيالالفصل،وبعد إقرار الاتفاقیة من البرلمان والمصادقة علیها من قبل 

تالي عدم جواز الطعن وبال، قضت المحكمة الدستوریة بعدم الاعتداد بجمیع الأحكام القضائیة وترسیم الاتفاقیة الرسمیة
  . فیها 

أو اتفاق معاهدةبخطر منذ إنشائه في أي مشروع أو أمر یتعلقی المجلس الدستوري لمأن  الى جدر الإشارةوأخیرا ت 
لاتفاقیات، حتى تجربة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائرلاتزال في االرجوع على هذه  لیعطینا صورة واضحة علىإمكانیة دولي،

في مثل هذه النصوص قد یصطدم  ةفالتصریح بعدم الدستوری ،تطرق إلى إمكانیة الطعن في المعاهداتالمهدها لتمكننا من 
  .باستحالة التنفیذ وتغلیب المصلحة العلیا للدولة على حساب سمو الدستور

  القوانین الداخلیة :مطلب الثانيال
بقوة وحجیة الشيء المقضي، سواء تعلق الأمر  191قرارات المجلس الدستوري بحسب نص المادة و  تتمتع آراء

مر بالرقابة الأفیصدر قرار إذا تعلق  ،فكلاهما یتمتع بقوة تنفیذ ذاتیة،ختیاریة أو الإجباریةالابالرقابة السابقة أو اللاحقة،  
بعد صدور  رأي یصدر قبل صدور النص محل الرقابة أما القرار یصدر معللاأي أن ال  ،رأي في الرقابة بالسابقةو  ةاللاحق
فالأول یتعلق بالرقابة  ،الرأي الصادر عن رقابة المطابقة عن الرأي الخاص برقابة الدستوریة،كما أنهیختلف1القانون
بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة رأیه  یبدي المجلس الدستوري"  2فقرة  186 ةداالمجباریة التي نصت علیها الإهالوجوبی

یوقع رئیس الجمهوریة "1996من الدستور111المادة و "وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان
هنا یصدر بناء على و "...ومعاهدات السلم ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما الهدنة اتفاقیات

  .إخطار إلزامي من رئیس الجمهوریة
من الدستور یصدر  189ما  القرار الصادر بموجب الرقابة الدستوریة  وفي الآجال المحددة بموجب نص المادة أ

ض ول یصدر لففالأ،فیالمعنى یز بینهمایلتملاستخدام المؤسس الدستوري لكلمتي القرار والرأي كذلك و  بعد صدور القانون،
                                         

  .325، المرجع السابق،صسعید بوشعیر -1
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مامطابق للدستور كان القانون ذا إنزاع حول مدى دستوریة قانون ساري المفعول، أو بعبارة أخرى تحدید ما  فیفقدهیخالف هأنوإ
عمال الأفالقرار یحدد الآثار القانونیة و 1بین وجود القاعدة القانونیة وصحتها،" كلسن"، وهو نفس التصور الذي یقدمه قوته

زالتهافالدستوري التي تمت في ظل القانون غیر  والمتفق علیه حسب نص المادة  ،یقرر فض النزاع بین صحة القاعدة وإ
راء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة آتكون "انه03الفقرة  191

ما إن كان  یتوافق مع الدستوریفي  لسیصدر في مشروع نص تشریعي لا أثر له لیحدد رأي المجف ، أما الرأي"والقضائیة
تزام حول الشكال الإهنا لا یثور و ،أو یقررعدم دستوریته فینعدم النص قبل المخاطبة به ،الدستور فیصدر ویلزم السلطات به

ن صدررغم العیب المشوب به بعد، قانون لم یصدرال، فبه السلطات جاز و تكون السلطة التشریعیة قد تجاوزت حدودها  ،وإ
ألا یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور " عدم دستوریته، وهو ما یفسر استخدام المشرع لعبارة نبالطع

، للدستور ته، واستخدام المؤسس لعبارة التصریح بمطابقته للدستور قد اشترط توافر مطابقمن طرف المجلس الدستوري
علة الدستوریة حتى التوافر على تأكید من المجلس الدستوري  هي إلا  ما16- 18من القانون العضوي رقم  08 المادةف

احتمال حال إصدار نص یخالف رأي المجلس الدستوري یجوزالطعن فیه،و إن كان  أنیحصن القانونمن الطعن، مما یعني 
 من جدید وارد، ةإلا أن طرح إمكانیة إصدار نص أو بعض أحكامه صادر في حقه  قرار بعدم الدستوری وقوع ذلك ضئیل

ول المجلس الوطني انص المشوب بعدم الدستوریة، وقد حالفالمشرع قد یلتف على رأي أو قرار المجلس الدستوري ویصدر 
تحرك دون لالمجلس الدستوري لبمما دفع  25/07/1995بتاریخ  21- 95في القانون رقم 1995في سنة  2الانتقالیذلك 

صدار بیان  رئیس بدفع  الامر الذي، به حائزة لقوة الشيء المقضياللیذكر بقوة قراراته وأرائه إخطار للدفاع عن الدستور وإ
 وصدرالقرار 3من القانون 108إلى إخطار المجلس الدستوري بالحكم التشریعي المتعلق بنص المادة " الیمین زروال"الدولة 

وذكر  المجلس الدستوري لحكم تشریعي قد قضى بعدم دستوریته سابقا، ى فیهتصدو  108،4المتعلق بالبند  95- 01رقم 
واعتبار أن  قرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة دائمة كل أثارها مالم " من القراربـ في الاعتبار الثاني بقراره السابق 

  ." یتعرض الدستور للتعدیل وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة
الحال أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة الذي تم و " منه على مایلي عتبارالثالثالا وأكد في

قوة قرار المجلس الدستوري ومن ثم فإنه لا وجه للبت في مدى دستوریته من لالفصل فیه بعدم مطابقتها للدستور،تجاهل 
  ."جدید 

سها رئیس الجمهوریة، بما أنه صاحب أالسلطات العمومیة وعلى ر دستوریةمن قبل الم التصریح بعدفالعمل بمقتضى 
صاحب الاختصاص بالتشریع، وأخیر السلطة القضائیة بصفتها الجهة  تهختصاص بإصدارالقانون،والبرلمان بصفالا

                                         
مجلس الأمة، نوفمبر  ،28العدد  مجلة الفكر البرلماني، دراسة نقدیة، الدستوري في الجزائر، للمجلسالرقابة  محمد منیر حساني، عملیة -1

  .189، ص 2011
 ةممارسل، 1994في سنة  ةزمة الدستوریالأهو هیئة تشریعیة غیر دستوریة  مؤلف من مجلس واحد استحدث اثر : المجلس الوطني الانتقالي-2

  الوظیفة التشریعیة
  .324و 319و 318،ص 2017طبعة  مرجع سابق ، سعید بوشعیر، المجلس الدستوري الجزائري ،-3
من قانون الانتخابات ، الجریدة  108یتعلق بدستوریة، البند السادس من المادة 1995أوت 6المؤرخ في  95د .م.ق أ-01قرار رقم  -4

  .1995-08-08الصادر بتاریخ رقم  43الرسمیة، رقم 
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رغ الرقابة ضرورة حتى تستقر القواعد القانونیة ویتحقق الأمن القانوني، والقول غیر ذلك یف المختصة للفصل في النزاعات،
  . ذات طابع استشاري االدستوریة من طابعها الإلزامي وتصبح قراراته

و إن كان إمكانیة  عدم العمل بالتصریح بعدم دستوریة  بالكیفیة المطلوبة وارد، خاصة فیما یتعلق بالرقابة 
بمناسبة تعدیل قانون  1995الاختیاریة فقد لا یعید البرلمان النص التشریعي مرة أخرى للمجلس وهو ما حدث في سنة 

  . الانتخابات المذكور أعلاه مما أدى إلى تحرك المجلس دون إخطار
سابقة في فرنسا عدل البرلمان الدستور بشكل نقض به قرار المجلس الدستوري الصادر بتاریخ  كذالك وفي 

اسي، بحیث قرر المجلس أن الذي قضى بعدم دستوریة بعض المواد من القانون المتعلق بحق اللجوء السی 13/08/1993
عدل  26/11/1993ویتقدم بذلك على مصلحة الدولة،ففي 1946حق اللجوء السیاسي وهو حق مكرس في مقدمة دستور

  .1دولة ولیس للمواطنلالبرلمان الدستور،بشكل ینقض قرار المجلس الدستوري جعل من حق اللجوء السیاسي حق ل
القانون المعیب من المنظومة التشریعیة من یوم  أو تعلیق لإصدار  دستوریة هو استئصالالالتصریح بعدم إن  

المذكورة سابقا في من الدستور  191، تبعا لحجیة الشيءالمقضي به المعبر عنها في المادة 2الدستوري قرار المجلس
قد تدفع المشرع إلى عدم التنفیذ،  ولضمان ذلك ابتكر  يوهذه الخطورة على النص التشریع مواجهة المخاطبین بها،

لحكم بعدم الدستوریة،طبقا للنظام امیز المجلس الدستوري في و  آرائه،و  قراراته ذالمجلس الدستوري مخرج یسهل عملیة تنفی
ق بـالمجلس ضابط یتعلالوعمل وفق ،الجزئي الإلغاءو لغاء الكلي للنص الإالمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، بین 

إذا  ،یملك إلى القضاء بعدم دستوریة الأجزاء المتعارضة مع الدستور وحدها أو تقدیر عدم الدستوریة الكلیة، إذ لا الدستوري
  : كان النص یخالف الدستور ككل وقد عبر المجلس الدستوري عن ذلك بـ

وبالتالي استئصال كلي للنص من  ،جزأةو معنى ذلك إلغاء مواد النص المراقب مجتمعة لا م:عدم الدستوریة الكلیة - 1
بالرقابة اللاحقة، أومنع النص من الصدور كعقوبة على انحراف المشرع وعدم  الأمر تعلق إذا الموجود نيالنظام القانو 

  .في حال الرقابة السابقة وعلى المشرع العمل بمقتضى القرار تقیده بالدستور
قوم المجلس الدستوري وهنا ی ،مواد والأحكام على إنفرادالكل  ةناقشبملغاء الجزئي الإویتم: دم الدستوریة الجزئیةع-2
قاعدتین تحكمان التصریح بعدم الفق،و رلدستو لتحمل مخالفة وتجاوز صریح  التيتصریح بعدم دستوریة الأحكام الب

، أو إرجاع النص معنى العام له دون أن یخل فصلها باللفصل لحكام قابلة الأكانت  في حالإصدار النص ، إما الدستوریة
تصریح بعدم الدستوریة الخطر الذي قد یمس الوهو ،كلیة للنصالفصل أو تمس بالبنیة لحكام غیر قابلة لالأكانت  إذا

وخاصة أن الدستور لم یجبر المشرع بإعادة النص مرة ثانیة قبل إصداره إلى المجلس الدستوري، وهذه القواعد هي من 
مشرع المجلس الدستوري  تشریع أو بعبارة أخرى المشاركة السلبیة فیالتعزز فكرة نتقادات التي وجهت للرقابة،فهي الاشكلت 
  .ثانوي

  النطاق الزمني لتنفیذ التصریح بعدم دستوریة : المطلب الثالث

                                         
،الطبعة منشورات الحلبي الحقوقیة ،، دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة القوانین وصحة الانتخابات البرلمانیةإلیاس جودي -1

  .156، ص2019الأولى ،سنة 
  .329،ص 2011جوان  5القانون، العدد و  مجلة دفاتر السیاسیةر حساني، حجیة الاجتهاد الدستوري، محمد منی -2
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س الدستوري،أي أن یقصد بفكرة النطاق الزمني لتنفیذ التصریح بعدم الدستوریة،تاریخ سریان قرارات وآراء المجل 
الرقابة  حالة یكون له أثر رجعي في بعض الحالات، ولا یثور هذا إلى في وقدلمستقبل فقط فیا هذا التصریح  لا ینفذ إلا

البعدیة أي تلك التي تتم بعد صدور النص باعتبار أن التصریح سیمحو أثار النص التشریعي مما یتطلب تحدید النطاق 
  .الزمني لتنفیذه 
،أنها راء المجلس الدستوري في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةآنشرقرارات و  یتبینمن

ترسل " من النظام المحدد للقواعد عمل المجلس الدستوري  51نص المادة طبقا لا،فقانونی اوطابع اتنفیذیا بذلك طابع تكتسي
  ."مة لنشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةقرارات المجلس الدستوري إلى الأمانة العامة للحكو 

، وحسب الفقه المؤید لفكرة المجلس الدستوري المجلس آراءقرارات و یمثل النشر أهمیة بالغة في سریان  آجال و  
من القانون المدني الجزائري،  4نص المادة حسب حتجاج الغیر بها یبدأ من النشر إن ا، فلأعمال البرلمان الدستوري مقوم

ن كانت، له نفس قوة القانون النصوص التشریعیة إذا اعتبرنا أنالتي تحدد سریان  قرارات وأراء المجلس الدستوري تنشر  وإ
موقعالالكتروني للمجلس العلى  ،"أحكام الفقه المجلس الدستوري الجزائري"الرسمیة تحت عنوان  ةنشر الفي  1995منذ 

  .الدستوري
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا " تتعلق بالنفاذم احكأأوردت التي 2و 1ةفقر المن الدستور  191المادة وحسب 

المجلس  إذا أعتبر" ،وفي فقرتها الثانیة"آثره ابتداء من یوم قرار المجلستشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد هذا النص 
یفقد هذا الحكم التشریعي أثره من التاریخ الذي یحدده  188توریعلى أساس المادة نص تشریعي ما غیر دس الدستوري أن
لسریان  ینالمؤسس الدستوري  قد حدد أجل یكون وبهذاوعبارة ارتأى تفید الرأي والقرار  ،"الدستوري قرار المجلس
  .قراراتالمجلس

لنشر قد یتأخر وهو ملاحظ  في تواریخ نشر غیر أن ا ،ثر الفوري أي من تاریخ صدور القرارالأتعلق بىتولالأالحالة
نعتد بصدور القرار  هو هل هنا الذي قد یثور شكالالقرارات وآراء  المجلس الدستوري بیوم أو یومین أو أكثر من ذلك  والإ

، المتعلق بمحافظة الجزائر الكبرى 15-97مر الأقضى المجلس الدستوري بعدم دستوریة  2000، ففي سنة نشرهبأو 
،وعلى إثر ذلك أصدر  2000فبرایر 28صادرة بتاریخ الونشر في الجریدة الرسمیة  2000فبرایر27وأصدر قرار بتاریخ 

قرار ال، وهنا یطرح إشكال في تطبیق 1997رئیس الجمهوریة أمر تضمن إعادة ولایة الجزائر إلا ما كانت علیه قبل سنة 
سحب النص یعني أنه جرد من و جلس الدستوري طبق بأثر رجعي قرار المو فرئیس الجمهوریة سحب النص،  ،بأثر رجعي

  1.قوته ومحى أثره بالنسبة للمستقبل وأعتبره كأن لم یكن
نصت  20192-01 قرار المجلس الدستوري رقملوبتفحصنا  ،هي التاریخ الذي یحدده المجلسفالثانیة  ةأما الحال

تاریخ ببتاریخ نطق بالقرارأو  یؤخذلهوهنا " توریتها أعلاه، أثرها فورا تفقد الأحكام التشریعیة المقرر عدم دس على أنه4الفقرة 
  .حكام سترد لاحقا الأیرتب بعض سلان هذا  في الجریدة الرسمیة هتاریخ صدور بأو ر النش

                                         
مد / قأ/02لس الدستوري رقم ، یتعلق بإدارة ولایة الجزائر والبلدیات التابعة لها قرار المج2000مارس  01المؤرخ في  01-2000أمر رقم  -1

الذي یحدد القانون الأساسي الخاص  1997ماي  31المؤرخ في  15- 97المتعلق بمدى دستوریة الأمر رقم  200فبرایر  27المؤرخ في  200
  لمحافظة الجزائر الكبرى

 15رقم  77جریدة رسمیة العدد 2019 نوفمبر20من الإجراءات الجزائیة  المؤرخ في 416المتعلق بدستوریة المادة  2019- 1قرار رقم  -2
  .2019دیسمبر 
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حكام الجزائیة الأأثر القرار بعدم الدستوریة المصرح به أعلاه على كل  سریانبـأورد حكم أخر یتعلق 5ةوفي الفقر 
فإذا أخذنا بتاریخ النشر تحسب ، "من القانون المذكور أعلاه 416ة لم تستنفد أجال الاستئناف عند تطبیق أحكام الماد التي

 ابتداء من تاریخ نشر قرار المجلس أي مهلة عشرة أیام من یوم النطق بالحكم الحضوري ومن تاریخ التبلیغ الرسمي الآجال
، كذلك آجال القضائي  عام استئنافه في مهلة شهرین اعتبارا من یوم النطق بالحكمویقدم النائب البالنسبة لأطراف الدعوى 

المعدل والمتمم،  1966جوان  8المؤرخ في  155-66دتها نصوص أخرى من قانون الإجراءات الجزائیة الأمر رقم دح
الدستوري بأثر رجعي على  معنى ذلك تطبیق قرار المجلس 2019-01بتطبیق هذه الأحكام على الفقرة الخامسة من القرار

حكام التي لم تستنفذ أجال الاستئناف، فمثلا حكم غیابي أو اعتباري حضوري لم یتم فیه التبلیغ مهما كان تاریخ صدور الأ
بتاریخ  نلتزمنه في منطوق قراره وبالتالي یثر الفوري وهو الذي لم یبالأالحكم ، فالمجلس الدستوري لم یحدد المقصود ب

  .في الجریدة الرسمیة  لقرارا إصدار هذا
  

  بعدم دستوریة تنفیذ التصریح: المبحث الثاني
العملیة لم نجد و  من الناحیة الواقعیةالتصریح بعد الدستوریة هو في الأساس واجب دستوري، إلا أنه لتزام بتنفیذ الا

لرأي أو اقع على مخالف یجزاء رغم من أن المؤسس الدستوري لم یضع أيبالمجلس الدستوري، الأي مخالفة لرأي أو قرار 
هو أمر مفصول فیه لعلاقته الوطیدة بدولة  تنفیذ التصریح بعدم الدستوریة من قبل السلطات الدستوریة، إلا أن القرار

القانون ، نتناول الفكرة في المطلب الأول ، كما أن أساس الالتزام راجع بالأساس إلى فكرة القیمة القانونیة للحكم القاضي 
  بعدم الدستوریة، موضوع المطلب الثاني 
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  تنفیذ التصریح بعدم الدستوریة من قبل السلطات الدستوریة : لمطلب الأولا
كون أن المؤسس الدستوري قد أضفى الحجیة المطلقة على  ،عدم الدستوریة تحصیل حاصلالتصریحب یعد تنفیذ

تحرك من قبل  يالت من الدستور، غیر أنه وفي غیاب الرقابة البعدیة، 191و 190قرارات المجلس الدستوري، طبقا للمواد 
من الدستور، قد تلتف إحدى السلطات على هذا القرار أو الرأي وتصدر النص المشوب  187السلطات المذكورة في المادة 

 الدستوري قد یطلب مداولة ثانیة للنص تم المصادقة علیه، لالتفاف على قرار المجلس ةبعدم الدستوریة، فرئیس الجمهوری
قد لا و ي حال إعادة النص إلى البرلمان كما حصل مع القانون المتضمن التنظیم القضائي، أو ف، في الرقابة الاختیاریة

تمسك بتنفیذ التصریح بعدم الدستوریة من قبل السلطات العامة في الىیخطر البرلمان المجلس الدستوري مرة أخرى، فما مد
  .؟الدولة؟ وما هي الضمانات الكفیلة للتحقیق ذلك

  التصریح بعدم الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة تنفیذ: الفرع الأول  
یصدر رئیس الجمهوریة القانون " من الدستور، 144یختص رئیس الجمهوریة بإصدار القانون طبقا للنص المادة 

قرارات ، وضامن لتنفیذ التشریعیةفي العملیة مشاركةالأنواعیعد هذا أحد ،و 1"ء من تاریخ تسلمه إیاهافي أجل ثلاثین یوما ابتد
وهو حامي الدستور وحدة الأمة یجسد رئیس الجمهوریة رئیس الدولة " 1996من دستور  84ي طبقا للمادة المجلس الدستور 

"  
 لرقابة على كیلهما،ن منانوعیولعادي  قانونو  قانون عضوي ،القانونخاصة ببتبني المؤسس الدستوري  تقسیمات و 

رقابة اختیاریة أورقابة القانون العادیفتقع علیه  وهوأما الثانی ،رقابة المطابقة اعلى الأول رقابة إجباریة وأطلق علیه لیترتب
طلب قراءة بعلى الرأي فیها  یلتفالتي قد فیها قد یثار مدى تمسك رئیس الجمهوریة برأي المجلس الدستوري،و ،و دستوریةال

  .لإصدار النص ثانیة
هي رقابة إلزامیة وبالتالي إسهام المجلس  ،لغرفتي البرلمان نییالداخل ینفالرقابة على القوانین العضویة أو النظام 

لغاء الكلي للنص المخالف الإإمكانیة  قد تصل إلى المجلس الدستوري وسلطة جلي،  ودوره بناء هاالدستوري فی
فصله في إذا صرح المجلس الدستوري أثناء " عملالمحدد لقواعد النظام الداخلي المن  03للدستور،طبقا للنص المادة 

دستوریة القوانین العضویة أن القانون العضوي المعروض علیه یتضمن حكما غیر دستوري ولا یمكن فصله على باقي 
وهنا ، بهذا الحكم یحد المجلس الدستوري من سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار النص ،"أحكام هذا القانون لا یتم إصداره

اجتهادات المجلس الدستوري إلا ما تعلق ولم نجد ما یخالف هذا في  ،وريالطابع التنفیذي لقرار المجلس الدست یظهر
الجمهوریة قانون سأصدر رئییحدث أن لم هنإضافة إلى أ، بقراراته وآرائه السابقة المجلس الدستوريبإدراج حكم، وفیها ذكر 

مجلس الفیه  قرار أو رأي من  المجلس الدستوري أو حتى طالبة بقراءة ثانیة لقانون صدر رأيخالف فیه أو نص تنظیمي 
  .لدستورلالدستوري بعدم مطابقته 

ى المجلس عل من نظامه الداخلیحینیتضمن القانون المعروض 02وردت في نص المادة والتي أما الحالة الثانیة  
ن القانو  رئیس الجمهوریة أن یصدر هذالحكما غیر دستوري، وأنه یمكن فصلهعن باقي أحكام هذا القانون یمكن الدستوري 

رأي رقم ال ،وأذكر على سبیل المثال بعض أراء وقرارات المجلس الدستوري في هذا الشأنر، باستثناء الحكم المخالف للدستو 
                                         

یوما ، ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه ، غیر انه إذا ) 30(یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین " 1996من دستور  144المادة  -1
قانون یوقف هذا الأجل حتى یفصل الآتیة المجلس الدستوري ، قبل صدور ال 187أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة 

  " 189لك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحدده المادة ذفي 
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تعد الأحكام غیر المطابقة كلیا أو جزئیا للدستور " 10الفقرة   الذي جاء فیه في ،  19991-02-21المؤرخ في  08-99
تعد الفقرة  07فینص المادة  ةم الوارداحكیالأ، وه"القانون العضوي موضوع الإخطارقابلة للفصل عن باقي أحكام هذا 

من القانون العضوي موضوع الإخطار غیر  74الفقرة الثالثة من المادة و  73و الفقرة الثالثة من المادة 71الثالثة من المادة 
  ."مطابقة للدستور

 19من  رحیث صرح المجلس بعدم دستوریة أكث، 1الأساسي للنائبالمتعلق بالقانون  89م د /ق ق / 02القرار رقم وفی 
لا تدخل ضمن  "ذلك بـ ، معللا14- 89- من القانون رقم 43، 13،20،21،42، 8تعد غیر دستوریة المواد " :مادة منه

 .2تارة أخرى احةأو تخالف الدستور صر  ،هذا القانون تارة
، حیث صرح في قراره بعدم مطابقة 3 13- 89المتعلق بقانون الانتخابات 1989-01القرار رقم  و من ذلك أیضا 

حكم في قراره القد أكد على هذا و من قانون الانتخابات،  86ضمن المادة  المرشحاشتراط الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج 
من الدستور التي تنص على أنه إذا قرر  159ة أحكام المادأن اعتبارا :" بمایليوقد علل المجلس قراره 954- 01رقم 

المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد هذا النصأثره ابتدءا من یوم قرار المجلس، وعلیه فإن 
 وأكد في قراره  على ،"سلطات العمومیةالقرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائیة وذات نفاذ فوري وتلزم كل 

  . 89-01تثبیت  حكمه الصادر في القرار  رقم 
ماي سنة  31المؤرخ في  15-97الأمر رقم بیتعلق و  ،وفیحالة أخرى تتعلق بإلغاء نص تشریعي ككل 

عدم دستوریة استحداث ب،بحیث صرح المجلس الدستوري 5المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى1997
من  16على نص المادة  أیضا الدائرة الحضریة استنادا إلى انعدام قرینة  دستوریة القانون، وبناءمحافظة الجزائر الكبرى و 

  6.الدستور
ففي مختلف هذه الأحكام لم نجد ما یدل على أن رئیس الجمهوریة لم یلتزم  باجتهادات المجلس الدستوري، حتى  

أول ي دراج هذا الأخیر في الجزء الذي تشمله القرعة فرئیس مجلس الأمة حول إو  حین دار الصراع بین رئیس الجمهوریة

                                         
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  1999فبرایر  21المؤرخ في  99/م د/ ر ق ع/08رأي رقم  -1

  .1999-03-16المؤرخ  15، الجریدة الرسمیة، العدد  مةبین الحكو و  بینها ات الوظیفیةعملهما وكذا العلاقو  مجلس الأمةو  الوطني
، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد تعلق بالقانون الأساسي للنائبی 1989أوت  30المؤرخ في  1989 –د  -م -ق - ق/ 02القرار رقم -2

  30/08/1989، المؤرخة في 36
  .1989أوت  30المؤرخة في  67یتعلق بقانون الانتخابات ، الجریدة الرسمیة العدد  1989أوت  20مؤرخ في - مد-ق ق- 1القرار رقم  -3
من قانون الانتخابات، الجریدة  108المتعلق بدستوریة البند السادس من المادة  1995أوت  06المؤرخ في  95/م د 01قرار رقم  -4

  . 1995أوت  08، المؤرخ في  43الرسمیة
، الصادر بالجریدة الرسمیة المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى1997ماي سنة  31المؤرخ في  15- 97الأمر رقم  -5

  .03/04/1997في  المؤرخة 38العدد 
  "الولایةو  الجماعات الإقلیمیة هي البلدیة" المعدل  1996من الدستور  16المادة  -6
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لم تكن على حسب هوى الرئیس  ،1تجدید جزئي لمجلس الأمة، وعلى إثر ذلك صدرعن المجلس الدستوري مذكرة تفسیریة
  .إلا أنه لم یخالف ذلك 

  تنفیذ تصریح بعدم الدستوریة من قبل البرلمان: الفرع الثاني
بشكل  البرلمانیقع علىفي الآجال المحددة دون تحویرأو تعدیل و  بعد صدورهاالدستوري  ء المجلستنفیذ قراراتوأرا 

المخالف للدستور أوحتى الحكم  صإلغاء النو أو حذف أتعدیل بالمجلس الدستوري  وقرار ، وبما یتطابق مع رأيإلزامي
  .في التزام البرلمان قد فصل المجلس الدستوري  ، وبهذا یكون 2مخالف لهال

ن ل  سابقا فیما یتعلق بدستوریة  اتلك الحالة التي تطرقنا إلیه لإصدار نص مخالف للدستور إلام نجد أي محاولة وإ
المذكور سالفا، وقد  95- 01مذكر فیها المجلس الدستوري بقراره بموجب القرار رق التيو  ،قانون الانتخاباتمن  108المادة 

ري ترتب بصفة دائمة أثارها ما لم یتعرض الدستور للتعدیل وطالما أن الأسباب قرارات المجلس الدستو و  آراء" : علل ذلك بـ
، فالحكم الصادر بعدم الدستوریة ذو حجیة مطلقة وعامة مما یؤدي إلى إثارة هذه التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة

  .المشكلة من جدید 
تضمن القانون الأساسي للقضاء، في قراره رقم وجاء كذلك تقیید البرلمان بتصریح عدم دستوریة القانون العضوي الم

أن :" 3لمخالفته إجراءات شكلیة تتعلق بعرض القانون العضوي على مجلس الدولة وعلل قراره كما یلي  2002 -13
 تشریعیا،اجراءإالقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء غیر مطابق للدستور على أساس أن البرلمان قد تجاوز 

تصویت على النص على مستوى البعد تنصیب مجلس الدولة بحیث تم المصادقة و  وقد أعید هذا النص ولم یصدر إلا
  .2004مارس  03غرفتي البرلمان في دورة برلمانیة مفتوحة بتاریخ 

قانون المتعلق بال 2001-12الأمربالنسبة للمخالفة الجزئیة للدستور بحیث أنه في قرار للمجلس الدستوري رقم نفس
عادة تسمیة و  حذف كلمة أساسي، وقرر مطابقة عنوان القانون بحیث قضى بعدمالأساسي للنائب  تعلق بعضو المقانون الإ

خصوصا أنه قد حذف  ،سلطة التشریعیةالومحاولة منه لتنفیذ قراره دون اصطدام مع ،قرارهالبرلمان، في الفقرة الثامنة من 
للدستور ككل، خشیة منه إثارة مسألة تقید  تهتصریح بعدم مطابقالو سلطة المخطرة ال الكثیر من المواد ولم یرجع النص إلى

 -20-19-15-9: حیث صرح أن المواد ،أن الأمر یتعلق بعضو البرلمانو سلطة البرلمان في سن القانون خصوصا 
-34-32-29-25-23-13-12والتصریح بأن المواد ، لا تدخل ضمن مجال هذا القانون 24-39-40- 22 -21
یعاد ترقیم مواد هذا القانون  وعلیهمادة،   19قد حذف أكثر من یكون ، من هذا القانون غیر دستوریة، بهذا 35-36-38
لغرفتي البرلمان،  ینالداخلی ، بالإضافة إلى ذلك النظامین4 25وفق موضوعاتها وبذلك تكون عدد مواده   44إلى  9من 

                                         
وقع الإلكتروني للمجلس ، متوفرة على الم1996من الدستور   181تفسیریة للمجلس الدستوري حول تفسیر الحكم الانتقالي الوارد المادةمذكرة -1

 www. conseil-constitutionnel.dz        الدستوري  
  .336ص   ، ، المرجع السابقحساني منیر -2
یتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، 2002نوفمبر  16المؤرخ في  2/ م در /ر ق ع/  13القرار رقم  -3

  .نوفمبر  24المؤرخة في  76الجریدة الرسمیة العدد 
المتعلق بالرقابة على دستوریة القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، جریدة  2001المؤرخ في / 01/م د/ر ق/12رأي رقم   -4

  .  2001فبرایر  04، المؤرخة  9عددالرسمیة ال
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تخالف الدستورأو إجراءات تتعلق  اة من المؤسس الدستوري أن تتضمن أحكاملمالها من علاقة مباشرة  بالتشریع، وخشی
  .رقابة مطابقةأخضعها ل، بوضع التشریع

سواء ما تعلق ،1999لسنة  ورد في النظام الداخلي لمجلس الأمةماات منها بعض التجاوز وأذكر في هذه الحالة 
وینبغي أن ،991-09موجب رأیه رقمب صدرله، وهو ما  ةالمستعملة أو بتضمینه اختصاصات غیر مخول تبالمصطلحا

نما یحكم فقط بعدم دستوریته ،و نشیر إلى أن المجلس الدستوري لا یحكم في الرقابة السابقة بإلغاء النص المخالف للدستور إ
لواردة في ا"اختصاصات " رفض المجلس مصطلح:وهو ما ورد في هذا القرار،ففي المطابقة الحرفیة والذي جاء فیها ما یلي

اختصاصات "الأمة باستعماله مصطلح مجلساعتبر أن ، و خطارالإمن الفقرة الأولى من النظام الداخلي موضوع  20المادة 
- 99من القانون العضوي  3مصطلح المقابل له الواردة في المادة الالفقرة المذكورة أعلاه فإن لم یعبر بأمانة عن " 

تشریع و اختصاصاتبصلاحیات،  منار نظامه، واستبدال بعض المصطلحات،بدلاوهوماالتزم به مجلس الأمة في إصد"02
وهو ما قید به فعلیا مجلس الأمة في إعداد نظامه الداخلي بحذف ما ، ..."بشؤون التشریع، كلمة الدوراتو الدورة، بالجلسات

هذا إلى رأي سابق في نسخة تعارض مع الدستور حسب رأى المجلس الدستوري، كذلك استناد المجلس الدستوري في رأیه 
لرأي السابق  ولحجیة أرائه لهو تأكید للموقف وتذكیر  و ، 2 98- 04أولى للنظام الداخلي للمجلس الأمة، الرأي رقم 

  .وقراراته
ما یوحي إلى  لم نجد،أنه التالیة ارات المستشهد بها نسجل الملاحظةالقر و  وخلاصة القول وعلى  ضوء هذهالآراء

إلا تلك المحاولات لإعادة إدراج بعض النصوص والأحكام ضمن  قرارات المجلس الدستوريو  یق الآراءإمكانیة عدم تطب
  .نصوص جدیدة وقد تصدى لها المجلس الدستوري وذكر بحجیة الاجتهادات 

  بعدم الدستوریة القاضي لحكمالقانونیةل قیمةال:المطلب الثاني
والمنع  ،القانون المخالف للدستور، أو منع صدور القانون المخالف لهالرقابة على دستوریة القوانین تسمح بإلغاء   

لك أنه في حال إدراج ومؤدى ذ هنا یفید لا محالة وجوب الالتزام برأي المجلس إلى حین انتفاء السبب حال تغیر الظروف،
، ومن النص للدستور نفس أحكام أو محاولة إصدار نص تشریعي یتصدى المجلس الدستوري لیؤكد على موقفه في مخالفة

تم وقد استند في ذلك المجلس الدستوري في حال  ،رأي المجلس الدستوريبهل یحتج بقرار أو  مفاده، إشكال هنا یثار
أما غیر ذلك فلابد من مراجعة أو طعن جدید لیقدر المجلس الدستوري بنفسه مدى تقید المشرع باجتهاداته، وهو  ،إخطاره

سابقة قضائیة یحتج بها المجلس الدستوري أولا وقیمة الحكم حال تغیر كدم الدستوریة ماسنتطرق له في التصریح بع
  .  الظروف ثانیا 

 قضائیة یحتج بها المجلس الدستوري  سابقة التصریح  بعدم الدستوریة: الفرع الأول
مؤداه أنه و لفة بالرقابة،من أهم المبادئ التي تسعى الرقابة الدستوریة إلى تكریسها هي مبدأ حجیة أحكام الهیئة المك

أن نفس الحكم التشریعي ما عند عرض حكم تشریعي تبحث الهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة في الأحكام السابقة لترى إذا 

                                         
،جریدة الرسمیة  1999نوفمبر 22المتعلق بمراقبة  مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأمة للدستور  المؤرخ في  99/م د/رت د - 09رأي  -1

  .1999نوفمبر 28، المؤرخة في  84العدد
من القانون المتضمن نظام 23و 11،12،13،14، 7الى4من حول دستوري المواد 1998جوان  13المؤرخ في / م د/ق ر /04الرأي رقم -2

  .1998جوان 16المؤرخة في  43التقاعد لعضو البرلمان ،جریدة الرسمیة العددو  التعویضات
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أو  ،على نفس الظروف 1قد عرض علیها من قبل، وحینئذ تتبع نفس المبدأ وتؤكد نفس الحكم، شریطة أن یتوقف الحكم
في  ةوكسابق أسباب التشریع مازالت قائمة،أن أو  الظروف والمقصود عدم تعدیل الدستور،ر بعبارة أخرى حال عدم تغی

 الأمر یتعلق جدید حكم التشریعيالدستوریة  في تقدیر مدى فیها حكم سابق تخدماس ،الجزائر استخدمها المجلس الدستوري
المؤرخ  21- 95المتمم بموجب الأمر رقم و  المعدل1989اوت 7المؤرخ في  13-89منقانون الانتخابات 108بـنص المادة 

المتعلق بشرط إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهوریة بشهادة الجنسیة الجزائریة  ،95- 01بقراره رقم  1995جویلیة 19في
المجلس قراره كالتالي وعلل ،1989من الدستور 159دا إلى المادة االذي قضى بعدم دستوریته استن ،الأصلیة لزوج المعني

أن قرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة دائمة كل أثارها ما لم یتعرض الدستور للتغییر وطالما أن الأسباب التیتؤسس "
یتعلق بتغیر الدستور،  شرط ماوه ،ثبات قراره مایتوقف علیه ینحیث أن قرار المجلس وضع شرط، 2منطوقها مازالت قائمة

ترشح لحال إدراج نفس الشروط ل :من القرارالذي جاء فیه في الاعتبار الثالث، ودلل عن ذلك روفعدم تغیر الظوالثاني 
من ثم إنه لا وجه و  ،قوة قرار المجلس الدستوريلتجاهل فیه  ،مطابقة للدستورالالجمهوریة الذي تم الفصل فیه بعدم  ةسارئل

قرار عدم دستوریة سابق لتثبیت حكمه ولم  مستندا إلى ثبت الحكم،  هوفي منطوق قرار  ،في مدى الدستوریة من جدید تللب
مالم یتعرض الدستور للتعدیل  هوهنا الشرط الذي استخدمه أو قصده المجلس في قرار  ،في الحكم التشریعي من جدید تیب

صدار دستور و  1989ما حدث بالفعل بمناسبة إلغاء دستور هو إلى حین انتفاء السبب بالتعدیل و    . 1996إ
: عبر عن ذلك بـو 2019- 01رقم  قرارهإلى 20193-02رقم  قرارهوفي نفس السیاق استند المجلس الدستوري في 

كذلك الأمر  ، 2019-01من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القرار رقم  416على أنه سبق الفصل في دستوریة المادة 
ء وقرارات المجلس الدستوري من جهة،  ومن جهة أخرى توسیع للكتلة هو تأكید لإلزامیة وحجیة أراو  في العدید من القرارات

تأكید لقیمة القرارات وأراء المجلس كسابقة یحتج بها و  الدستوریة التي استخدمها المجلس لتوسیع تدخله وشمولیته في الرقابة
  .في مواجهة السلطات العامة في الدولة

تعدیل بحال تغیر الظروف  في هو و روج عن اجتهاداته، تجاهل أو الخ ایمكن من خلاله لاوضع سبه غیر أن
تحلل من سوابق المجلس في الرقابة من ال، وقد وسع الفقه من سبل تجاهل و أو أن أسباب التشریع لم تعد  قائمة ،رالدستو 

  :خلال أحد السبل الثلاث 
  .جدیدأن تتجاهل الحكم القدیم تماما ولا تشیر إلیه مطلقا في تقریرها لمبدأ قانون  –
  4.التمییز ما بین الواقعة القدیمة والواقعة الحالیة تنتهي باستبعاد الواقعة الأولى واستبعاد تطبیقها لاختلاف الوقائع  –
أن المجلس  تعنيالعدول الصریح ویقرر المجلس عدم مشروعیة التصریح بعدم دستوریة، وهي أكثر خطورة لأنها  –

أو ألغى قانون یتمتع بقرینة الدستوریة وهو ما  هوبالتالي منع صدور  الدستوري قد أخطأ في تقدیردستوریة قانون،
 .شك في قیمة وصدق قرارات وأراء المجلس الدستوريالیفتح المجال نحو إمكانیة 

 مدى تمسك المجلس الدستوري  بالتصریح بعدم الدستوریة حال تغیر الظروف: الفرع الثاني 
                                         

  230ص  ،أحمد كمال أبو المجد ،المرجع السابق1
من قانون الانتخابات، الجریدة  108ة یتعلق بدستوریة البند السادس من الماد 1995أوت  06المؤرخ في  95م د -ق أ 01قرار رقم  -2

  .1995أوت  08، الصادر بـ 43الرسمیة العدد 
  2015دیسمبر 15، مؤرخة في 77الصادر في الجریدة الرسمیة العدد رقم 2019نوفمبر 20المؤرخ في 19/د ع د/ق م د/ 02قرار رقم ال -3
قلیم مصفي الولایات احمد كامل أبومجد،الرقابة على دستوریة القوانین، -4   .233،234ص ، 1970، مكتبة النهضة المصریة،رالمتحدة وإ
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تحلل السلطة تبالتالي ، و هتمسك المجلس الدستوري بقراراتسبب نتفاء لا هو یرى جل الفقهاء أن حال تغیر الظروف  
منطقي ، وحال تغیر الظروف یرتبط بشكل أساسي بتعدیل الدستور بشكل الدستوري من الالتزام بقرارات المجلس یةالتشریع

ومن ثم یقدر المجلس الدستوري  ،لتقدیر أسباب التشریع تدخل في السلطة التقدیریة للمشرعلان تدخل المجلس الدستوري 
  .ملائمة التشریع وهذا أمر غیر مقبول في الرقابة الدستوریة

أن قرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة  اعتباراو  "...في الاعتبار الثاني  1995-01حسب قرار المجلس الدستوري رقم 
في حین تم إدراج ، "تي تؤسس منطوقها مازالت قائمةال ما لم یتعرض الدستور للتعدیل، وطالما أن الأسباب دائمة كل آثارها

ري ولم یتمسك المجلس الدستو  ،1989الذي لم یكن موجودا في دستور  1996هذا الشرط المتعلق بالجنسیة في دستور 
د یر الذي یطال الأوضاع القانونیة والمرتبط بأحیذلك التغ"، ویقصد بتغیر ظروف القانون بقراره فیما یتعلق بهذا الشرط

  .العناصر القانونیة المحیطة بقرار عدم المطابقة الصادر عن المجلس الدستوري
  لخاتمةا

تصریح بعدم الدستوریة هو مساهمة فعالة في العملیة التشریعیة، لما ینتج عنه من أثار تتعلق المما تقدم یتضح أن 
ص المشوبة بعدم الدستوریة تبعا للرقابة بالنص المراقب، من إلغاء لنص صرح بعدم دستوریته أوامتناع عن إصدار النصو 

سواء تعلق الأمر برئیس  ،الواقعة علیه، وقد بینا مدى تمسك السلطات العمومیة بتنفیذ قرارات وأراء المجلس الدستوري
تصریح بعدم الأو باقي السلطات المخاطبة ب ،معاهدات الدولیةمصادقة على الالو  ةالجمهوریة بصفته الجهة المصدر 

  .الدستوریة
ن كان التأثیرو  في  ةصراح وص علیهانصالمالحجیة  من خلال المؤسس الدستوريبهقد تكفلالناتج عن كل ذلك إ

فإن مراعاة الآلیات الفنیة لضمان هذه الحجیة هي من إبداع المجلس الدستوري في  ،من الدستور 191و190المواد 
وعلى هذا الأساس یراعي المجلس الدستوري في التصریح بعدم  ،إذانا لترسیخ فكرة سمو الدستورمختلف الاجتهادات ضم

لا یترك مجال لشك في دستوریة النص،وهو المعیار الذي أخذ و  الدستوریة أن لا یقضي بها إلا إذا كان ذلك واضحا وقطعیا
المخاطبین بها لإحداث الشك والریبة من طرف وعدم إثارة  وأرائه لضمان تنفیذها هبه المجلس الدستوري في العدید من قرارات

  . الانسجام والتسلیم التام بأعمال المجلس الدستوري وصولا في النهایة لدولة القانون المنشودة 
بعض المقترحات التي قد تساهم في تكریس هذه الحجیة وترفع التضارب في المواد ما تم تناوله نورد على ضوء و 
  :كالآتي القانونیة 

  .ء المجلس الدستوريسریان قرارات وأراو النشر الإلكتروني كآلیة لنفاذ  ضرورة اعتماد-
  .جال الممنوحة له في الرقابة على دستوریة القوانینالآإصدار النص التشریعي إن حدث وتجاوز المجلس الدستوري  -
  .النص على جزاء واضح في حال مخالفة قرارات وآراء المجلس الدستوري -

  :جعقائمة المصادر والمرا
  :قائمة المصادر: أولا

 :الدستور  -أ 
دیسمبر 9، المؤرخة في 76المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  - 1

، والمعدل بموجب 2002أفریل 14المؤرخة في  25المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  03- 02المعدل بموجب القانون رقم 1996
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، المعدل بموجب القانون  2008نوفمبر 16المؤرخة في  63، الجریدة الرسمیة رقم 15/11/2008المؤرخ في 19-08القانون رقم 
  2016مارس 7بتاریخ  14المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 01-16رقم 

  :الاتفاقیات الدولیة - ب 
البرتوكول الاختیاري المتعلق و  السیاسیةو  العهد الدولي الحقوق المدنیةو  الثقافیة ،و  الاجتماعیةو  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة .1

،المعتد 1966-12-12السیاسیة الموافق علیه من طرف الجمعیة العامة لأمم المتحدة یوم و  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة
  .11لعدد الجریدة الرسمیة، ا  1989ماي  16المؤرخ في  67-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 ى،المتضمن المصادقة عل1987ماي  16المؤرخ في  37-87الشعوب ،المعتمد بموجب المرسوم الرئاسي رقم و  المیثاق الإفریقي لحقوق .2
 .1989سنة  36الجریدة الرسمیة العدد 

، الصادق  13/10/1987المؤرخ في  222-87، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم  1969ت لسنةلمعاهدالقانون ااتفاقیة فینا  .3
 14/10/1987المؤرخ في  42لجریدة الرسمیة العدد 

 
 :النصوص القانونیة  -ج 

 :القوانین 
ق الدفع بعدم الدستوریة ، الجریدة الرسمیة طبیكیفیات تو  یحدد شروط 2018 -03-02المؤرخ في  16-18قانون العضوي رقم ال -1

 .2018-09-05المؤرخة في  54،العدد
المعدل 26/12/1975دیسمبر المتضمن القانون المدني، جریدة الرسمیة العدد المؤرخة في  26في  المؤرخ 58-75الأمر رقم  - 2

المؤرخ في  05-  07،جریدة الرسمیة عدد ، المعدل بموجب القانون رقم 04/05/2005المؤرخ في  10-05بموجب القانون رقم 
 45جریدة الرسمیة عدد ال21/07/2007

، الصادر في الجریدة المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى1997ماي سنة  31ي المؤرخ ف 15-97الأمر رقم  -3
 1997/06/03، المؤرخة في 38الرسمیة العدد 

  
 :القرارات

أوت  30المؤرخة في  67یتعلق بقانون الانتخابات ، الجریدة الرسمیة العدد  1989أوت  20مؤرخ في - مد- ق ق-1القرار رقم  - 1
1989  . 

من قانون الانتخابات، الجریدة  108المتعلق بدستوریة البند السادس من المادة  1995أوت  06المؤرخ في  95/م د 01قرار رقم  -2
 .1995أوت  08الرسمي، المؤرخ في 

یدة من قانون الانتخابات ، الجر  108یتعلق بدستوریة، البند السادس من المادة 1995أوت 6المؤرخ في  95د .م.ق أ- 01قرار رقم  - 3
 .1995-08-08الصادر بتاریخ رقم  43الرسمیة، رقم 

رقم  77جریدة رسمیة العدد 2019نوفمبر 20من الإجراءات الجزائیة  المؤرخ في 416المتعلق بدستوریة المادة  2019- 1قرار رقم  -4
  .2019دیسمبر  15

أوت  30المؤرخة في  67لرسمیة العدد یتعلق بقانون الانتخابات ، الجریدة ا 1989أوت  20مؤرخ في - مد- ق ق-1القرار رقم  - 5
1989. 

من قانون الانتخابات، الجریدة  108المتعلق بدستوریة البند السادس من المادة  1995أوت  06المؤرخ في  95/م د 01قرار رقم  - 6
  . 1995أوت  08، المؤرخ في  43الرسمیة

القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء،  یتعلق بمطابقة2002نوفمبر  16المؤرخ في  2/ م د/ر ق ع/  13القرار رقم  -7
  .نوفمبر  24المؤرخة في  76الجریدة الرسمیة العدد 
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یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  1999فبرایر  21المؤرخ في  99/د.م/ع/08رأي رقم  -8
- 16المؤرخ  15بین الحكومات للدستور ، الجریدة الرسمیة، العدد و  ة بینهاعملهما وكذا العلاقات الوظیفیو  مجلس الأمةو  الوطني

03-1999. 
المتعلق بالرقابة على دستوریة القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان،  2001المؤرخ في / 01/م د/ر ق/12رأي رقم   - 9

 .  2001فبرایر  04، المؤرخة  9جریدة الرسمیة العدد
،جریدة  1999نوفمبر 22المتعلق بمراقبة  مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأمة للدستور  المؤرخ في  99/دم /رت د - 09رأي  -10

  .1999نوفمبر 28، المؤرخة في  84الرسمیة العدد
من القانون 23و 11،12،13،14، 7الى4حول دستوري المواد من 1998جوان  13المؤرخ في / م د/رق /98-04الرأي رقم    -11

 .1998جوان 16المؤرخة في  43التقاعد لعضو البرلمان ،جریدة الرسمیة العددو  التعویضات المتضمن نظام
 15، مؤرخة في 77الصادر في الجریدة الرسمیة العدد رقم 2019نوفمبر 20المؤرخ في 19/د ع د/ق م د/ 02قرار رقم ال -12

  2015دیسمبر
  

  :قائمة المراجع: ثانیا
  :الكتب  - أ
  . 2017، سنة ، الجزائر 2017سعید بوشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،ط - 1
إلیاس جودي ، دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة القوانین وصحة الانتخابات البرلمانیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة  - 2

 .2019،الطبعة الأولى ،سنة 
قلیم مصر ،مكتبة النهضة المصریة ،احمد كامل أبومجد ، - 3   1970الرقابة على دستوریة القوانین،في الولایات المتحدة وإ
 :الرسائل الجامعیة  - ب
دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه في الحقوق كلیة الحقوق –أثاره وحجیته و  محمود أحمد زكي ،الحكم الصادر في الدعوى بعدم الدستوریة -1

  2003جامعة القاهرة ، مصر 

التحدید ،أطروحة دكتوراه حقوق و  ضرورة  الإصلاح- المعاهدات الدولیة في الجزائرو  ري عبد الكریم ، الرقابة دستوریة القوانینمختا -2
 .2019جامعة تیزي وزو ، الجزائر 

 :المنشوراتو  المقالات  - ج
  . 2011محمد منیر حساني، عملیة للمجلس الدستوري في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، نوفمبر  -1
 .2011جوان  5القانون، العدد و  محمد منیر حساني، حجیة الاجتهاد الدستوري ، مقال منشور، بمجلة دفاتر السیاسیة -2

 
 


